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 بعد نحو خمســـة أشـــهر من دخوله 
مقبـــرة توت عنخ أمون توفي عالم الآثار 
الإنكليزي اللورد كارنارفون في 5 أبريل 
1923 ثم لحق بـــه ثلاثة آخرون من بعثة 
الحفريات بين أبريل وسبتمبر من العام 
نفســـه، ثمّ آخـــرون عام 1924 ثـــم العالم 
هـــوارد كارتـــر الذي يقال إنـــه هو الذي 
اكتشـــف المقبرة. وتداولت صحف العالم 
ما أصبح يسمّى بلعنة الفراعنة دون فهم 

الظاهرة.
عام 1980، بعد نحو ســـتين عاما من 
فتـــح المقبرة، ذكر ريتشـــارد أدامســـون، 
مكلف البعثة بالشؤون الأمنية، أن موت 
زملائه كان طبيعيـــا، وأن لعنة الفراعنة 
كانت حيلة من تدبير هوارد كارتر أوحى 
بها للعامـــة وللصحف، لإثناء اللصوص 
عن ســـرقة كنـــوز المقبرة. تلـــك قصص 
خبرية، مـــن بين قصص كثيـــرة أخرى، 
تظهـــر أن وراء اختـــلاق الأخبار أهدافا 

لمن اختلقها.
ولا يُعقـــل أن يكون اختـــلاق ”خبر“ 
وفاة الرئيس التونســـي السابق محمد 
الناصـــر بريئا إذ لا يمكـــن افتراض أنه 
للهو، كما يحدث أحيانا مع بعض الأخبار 
المختلقـــة. فقد تداولت صحف إلكترونية 
من بين الأكثـــر متابعة في البلاد ووكالة 
وأحزاب  الحكومية-العمومية  الأخبـــار 
حاكمـــة علـــى صفحاتهـــا ومســـؤولون 
كبار في الدولـــة ”خبر الوفاة“ في الليلة 
الفاصلة بين الجمعة والسبت حتى خرج 
الرجل صباح الســـبت يكذب موته. إنها 

لعنة الصحافة التونسية.
ســـيقتضي فضح مختلق الخبر، إنْ 
حـــدث، وقتا طويـــلا وأيا كانـــت نتيجة 
البحث والتحقيق وســـواء أطال الزمان 
أم قصر فلـــن يغير ذلك من الأمر شـــيئا 
في شـــأن مســـؤولية المؤسســـات التي 
الصحافية  فالمؤسسات  ”الخبر“.  نشرت 
مســـؤولة والصحافيـــون كذلـــك وهـــي 
مســـؤولية ثابتة لا تقبل جدلا لأن الخطأ 
بدائـــي لا يُعـــذر حتـــى المبتـــدؤون من 

الصحافيين بارتكابه.
أوردت الصحـــف ”خبر“ وفاة محمد 
الناصر دون ذكر أي مصدر وكذلك فعلت 
النائبة الثانيـــة لرئيس البرلمان ورئيس 
حركـــة النهضـــة علـــى صفحتيهمـــا ثم 

الحركة نفســـها على موقعهـــا. وإن كان 
أولئك في حل من كل قيد مهني في النشر 
فإنـــه لا يُقبـــل أبـــدا أن ينشـــر صحافي 
أخبـــارا لا يذكـــر مصادرها، فتلـــك آلية 
كالقفازيـــن في يدي الجراح. والســـكوت 
عن المصدر في الخبـــر إقرار صريح بأن 
الصحافي هو مصدر نفسه عندما يكون 
شاهدا فينقل ما رأى وما سمع. ولا أحد 

رأى الرجل يموت فهو حي.
أن  الصحافيـــين  بإمـــكان  كان  لقـــد 
يجربـــوا صياغـــة ”الخبـــر“ علـــى نحو 
يقولون فيه ”نشـــر رئيس حركة النهضة 
على صفحتـــه أن محمد الناصر توفي“. 
كان بإمكانهـــم أن يقللوا من وطأة الأمر 
علـــى أنفســـهم عندمـــا يتحـــدث الميـــت 
بإمكانهـــم  وكان  الإذاعـــات.  فـــي  حيـــا 
أن يتفطنـــوا للكارثـــة عندئذ ليســـألوا 
أنفســـهم ما بـــال الغنوشـــي يفعل؟ بأي 
صفة؟ أليســـت عائلتـــه أو أطباؤه أولى 

بذلك؟
أحـــد  ولا  مصـــدرا  أورد  أحـــد  لا 
كلف نفســـه عنـــاء ســـؤال القائمين على 
المستشـــفى الـــذي قالـــوا إنـــه كان يرقد 
فيه. وكانت المهنـــة تقتضي تحري الأمر 
هنـــاك قبل إعـــلان الوفاة الـــكاذب. إنها 
لعنـــة الصحافة التونســـية التي تنشـــر 
أخبـــارا لقيطة بلا مصدر ودون الجواب 
عن أربعة أســـئلة يتعلمها الصحافيون 
في خطوتهـــم الأولى. من؟ من توفي؟ من 
أعلن ذلك؟ من المخول قبل غيره للإعلان؟ 
من علم من أهله بالأمر؟ هل هم على علم 
بوفاتـــه قبل اكتشـــافها فـــي الصحافة؟ 
أين؟ أيـــن يرقد المريض؟ متى؟ متى دخل 
المستشـــفى؟ هل دخله أصلا…لا شـــيء. 

مات وكفى.
عايـــن الصحافيون الســـبت عواقب 
الاســـتهانة بمـــا هـــو بدائي فـــي العمل 
الصحافـــي ومبدئي. أجابوا عن ســـؤال 
ونصف من أربعة… ما يشبه ”ربع خبر“. 
هل يمكن الخوض بعد ذلك في مســـائل 
أشـــد تعقيدا كدور الصحافة في الحياة 
العامة وفـــي الديمقراطية وفي التعديل؟ 
هـــل يمكن لمن لا يدرك ذلك أن يتحدث عن 
اســـتقصاء أو تفسير أو رأي؟ هل يجوز 
بعدها أن يقبل الناس بلاتوهات يتجادل 
فيهـــا من لا يفقـــه أركان الخبـــر؟ أليس 
الخبـــر عصب الصحافة؟ وهل يســـتقيم 
السمع والبصر واللسان بلا عصب؟

تمر ”الأخبار“ كل يوم كثيرة وسريعة 
بـــلا مصـــادر. لا نراهـــا لأنهـــا لا تروي 

لنا مـــوت الأحياء ولا حيـــاة الموتى كما 
جـــرى مع محمد الناصـــر والباجي قائد 
السبســـي وغيرهما ممن يكـــون موتهم 
أقـــل وقعا على الحيـــاة العامة. لقد حان 
وقت الصرامة في مســـاءلة المســـتهينين 
بالأبجديـــات، كما حان الوقت لمســـاءلة 
الصحافيين.  لعمـــل  المعطلـــة  المصـــادر 
صحيـــح ألاّ عـــذر لصحافـــي ينشـــر بلا 
مصـــدر غيـــر أن الصحافيـــين يعانـــون 
مـــن مصادر تضيـــق عليهـــم معتقدة أن 

المعلومات جعلت للحجب.
يتعامـــل الصحافيون مع صنفين من 
المصادر، مصادر مؤسســـية وأخرى غير 
ذلك. فإذا كان لا ســـلطان للصحافي على 
عابر سبيل يرفض الإدلاء بمعلومات عن 
جريمة لمحها في ســـبيله فالأمر مختلف 
عندمـــا يطلبهـــا من مؤسســـة رســـمية. 
يعانـــي الصحافيون من شـــح المعطيات 
ومن تلكؤ المصادر في وزارات ومنشـــآت 
ومؤسســـات وهيئـــات… ولا أحد يمكنه 
المحاجّـــة بقانون النفاذ إلـــى المعلومات 
إذ لا عاقـــل يطلـــب من صحافـــي انتظار 
أسبوعين للحصول على معلومة يحتاج 

إليها وقتها.

إن المعلومات التي تكون بحوزة تلك 
الصحافي  علـــى  فتحجبها  المؤسســـات 
تجهل أنهـــا تحجبها عـــن المواطن وأن 
تيسير عمل الصحافي هو تسهيل لحياة 
الناس، فالصحافي ينتج مضمونا يكون 
ملكا عاما مشاعا بين المواطنين من حقهم 
أن يطلبـــوه ومن واجبها أن تســـتجيب 
لـــه. فـــإن لـــم تمكّـــن مؤسســـات الدولة 
الصحافيـــين من المعلومات فلمن تحتفظ 
بها؟ ألم يكن من واجب البرلمان، لا نائبة 
رئيســـه، ومن واجب المستشفى أن ينفيا 
إقامة الرجل في المستشـــفى؟ أليس ذلك 

وجها من أوجه خدمة المواطن؟
يعانـــي الصحافيـــون مـــن ظـــروف 
عمـــل مزرية تمنعهم مـــن إنتاج صحافة 
جيدة ويعلم مشـــغلوهم أنهم يشتغلون 
أحيانا كثيرة بالنسخ واللصق مما حدا 
بهم إلى نســـخ ما قالتـــه النائبة أو ربما 
رئيـــس حركة النهضة. هـــم يفعلون لأن 
الواحد منهم ينجز عمل ثلاثة أو أربعة. 
ويثير ذلك مســـألة تمويـــل الصحافة إذ 
لا صحافة جيدة بـــلا تمويل مقبول مما 
يدعو الدولة والمؤسسات الصحافية إلى 

معالجة معضلة التمويل علاجا جذريا.

ولا مفـــر مـــن أحـــد أمريـــن. إما أن 
يقتنـــع المعنيـــون بالأمر بـــأن الصحافة 
الديمقراطيـــة،  فـــي  ضـــرورة  الجيـــدة 
كالمـــاء في الحيـــاة، وإما أن يقـــروا بأن 
ذلـــك من الأســـاطير وفـــي كليهما تحمل 
للمســـؤولية. فـــإن قالوا إنها أســـاطير 
فقولهـــم يعنـــي أن الديمقراطيـــة كذلك، 
فليرفعـــوا أيديهـــم عـــن الصحافيين بلا 
حســـاب. وإن أقـــرّوا بحاجـــة المجتمـــع 
إلـــى  وبحاجتهـــا  الديمقراطيـــة  إلـــى 
الصحافة الجيدة كحاجـــة المجتمع إلى 
التعليـــم والصحـــة والنقـــل والكهرباء 
والغاز والماء فليبـــدؤوا بالعلاج لتهيئة 

الظروف لها.
الإعلامية  للمؤسســـات  فرصة  هناك 
لإعادة النظر في ســـبل عملها. وسيظهر 
المســـتقبل القريب لمن يغمض العينين أن 
العمل الصحافي أصبح تعاونيا وأفقيا 
لا عموديـــا فقط بالنظر إلـــى كلفة إنتاج 
الإعـــلام الجيد وإلى طوفـــان المعلومات 
وتعـــدد المصـــادر والتلاعـــب بالأخبار. 
وهناك تجـــارب فـــي بلدان أخـــرى وما 
الاســـتقصاء فـــي أوراق بنمـــا إلا مثال 
عـــن ذلـــك. صحـــف كثيـــرة في فرنســـا 
يســـتعين  المتحدة  والولايات  وبريطانيا 
بعضهـــا بالآلاف من المتلقـــين يمدون يد 
المساعدة، يكفي أن نذكر منها ميديابارت 

والغارديان ونيويورك تايمز.
إن فـــي مثـــل تلـــك المبـــادرات لفتـــة 
للمتلقين للإســـهام حتى بالقليل نصحا 
أو تصويبـــا أو إضافة وهـــي دليل على 
أن المؤسســـة الإعلامية تحتـــرم متلقيها 
وتنزلهم منزلة الشـــركاء في الاختيارات 
التحريريـــة، وهي فرصـــة ليطلعوا على 
واقع العمـــل لدعم الثقة بين الصحافيين 
والمتلقـــين. إن احترامهـــم مـــن صميـــم 
المنتـــوج الصحافـــي الجيـــد ولا تقاس 
الجـــودة إلاّ بقيمة ما تقدمه المؤسســـات 

لمن يأخذ عنها.
إن جعل المتلقي على رأس اهتمامات 
المؤسســـة الإعلامية يقود الصحافي إلى 
أن يسأل نفســـه قبل النشر إن كان يقدّم 
منتوجـــا جيدا للمتلقي؟ هل الاســـتهانة 
بالمصـــدر في الخبـــر احتـــرام للمتلقي؟ 
أليـــس إهمـــال التحـــرّي فـــي مـــا يُنقل 
والتمادي فيه حكم على الصحافة بموت 
بطيء مؤجل قـــادم لا محالة؟ هل يؤتمن 
علـــى المشـــرط مـــن يعجز عن الإمســـاك 

بحقنة؟
لقد حان الوقـــت لجبر العظم وخيط 
اللحم حتى لا تجري بـــين الناس مقولة 
”لعنـــة الصحافة التونســـية“ كما تجري 
بيننا مقولة لعنة الفراعنة. يقول كريس 
أوجلفي-هيرالد أحد مؤلفي كتاب ”توت 
عنخ أمون: مؤامرة الخروج“ متحدثا عن 
ريتشـــارد أدامسون الذي ادعى أنه أمين 
ســـر لعنة الفراعنة إنـــه كان ”ميكانيكيا 

وكان محتالا“.

{لعنة أخبار الوفاة} الكاذبة تصيب 
الصحافة التونسية

الصحافيون يجنون عواقب الاستهانة بما هو بدائي 

في العمل الصحافي

ــــــة من بين الأكثر متابعة في تونس ووكالة الأخبار  تداولت صحف إلكتروني
الرســــــمية وأحزاب على صفحاتها ومسؤولون كبار في الدولة ”خبر وفاة“ 
الرئيس التونسي السابق محمد الناصر، دون مصدر، كما حدث تماما قبل 
فترة قصيرة بإعلان وفاة الرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي 
أثناء مرضه، ما يعني أن الصحافة لم تتعلم الدرس، واســــــتمرت الاستهانة 

ببدائيات العمل الصحافي.

 طرابلــس - نظم صحافيون وإعلاميون 
ليبيون مســــاء الســــبت، وقفة احتجاجية 
أمــــام مقــــر جريدة أخبــــار البلاد، وســــط 
مدينــــة بني وليد، تنديدًا بعملية التخريب 
والعبث التي تعرّض لها مقر الجريدة من 

قبل مجهولين.
وأصــــدر المحتجون، بيانًا اســــتنكروا 
فيه الهجوم على مقر الجريدة، وما قاموا 
به من تخريب لمعدات ومكاتب الصحافيين.
وأثارت حادثة الاعتداء، غضب الكثير 
من الكُتّــــاب والصحافيــــين والمهتمين في 
ليبيا، لما تمُثله الحادثــــة، من اعتداء على 

الصحافة الليبية بشكل عام.
وقال النايــــر اليعقوبي، رئيس تحرير 
جريــــدة أخبار البــــلاد، فــــي تدوينة على 
حســــابه على فيســــبوك، إن مقر الجريدة 
فــــي مدينة بني وليد تعرض إلى التخريب 
والعبــــث بمحتوياتــــه صبــــاح الخميس، 
حيث تعرضــــت محتويات المقــــر للإتلاف 

وخسائر مادية فقط.
وأشار إلى أن ما حدث لمقر الصحيفة، 
يعتبر جزءا من ضريبة العمل والاجتهاد، 
الذي تنتهجــــه الجريدة فــــي دعوتها إلى 

المصالحة والتسامح ولمّ الشمل.
وأضــــاف فــــي منشــــوره، ”إذا كانــــت 
الحكومــــات تجــــزع أحيانــــا مما تنشــــره 
الصحف، وتقوله أعمدتها، فإنها كثيرا ما 
تســــتهدف للتهلكة لأنها لا تسمع ما تقوله 
الصحــــف.. كثيرا مــــا أطاحــــت الصحف 
بحكومات هشة..“. كما أكد تحرير محضر 
فــــي نيابة بني وليــــد، منوها بأن الجهات 

المعنية ســــتحقق في الحــــادث؛ لمعرفة من 
وراء أعمال التخريب.

يذكر أن هذه ليســــت المرة الأولى التي 
تتعرض فيها مؤسســــة صحافية وإعلامية 
عامة أو خاصة إلــــى التخريب في مختلف 
المناطق الليبية، إذ تكــــررت الحادثة مرارا 
مــــع صحيفة فســــانيا، فــــي مدينة ســــبها 
جنوب البلاد، فقد قام مجهولون بتكســــير 
الأجهــــزة وتخريــــب مقرهــــا، فــــي مــــارس 
الماضي، ممــــا أدى إلى توقفها عن الصدور 

مؤقتا.
مهــــددة  الليبيــــة  الصحافــــة  وتبــــدو 
العســــكرية  المواجهــــات  اســــتمرار  مــــع 
ليبيــــا،  فــــي  السياســــية  والانقســــامات 
والمؤسســــات  الصحافيــــون  ويتعــــرض 
الإعلامية خلالها لخطــــر أعمال انتقامية. 
وقــــد أدّت المواجهات التــــي اندلعت مطلع 
أبريــــل الماضــــي، فــــي جنــــوب العاصمة 
الانقســــامات  تفاقــــم  إلــــى  طرابلــــس، 
السياســــية، واســــتمرار الانتهاكات بحق 
الإعلاميــــين، التي قد تصــــل إلى حدّ القتل 
العمد، بحسب ما أكد تقرير للمركز الليبي 

لحرية الصحافة.
وأشـــار المركـــز فـــي تقريره الســـنوي 
2019 إلى أن حكومة الوفاق  لعامي 2018 – 
الوطني تمـــارس وصايـــة مُباشـــرة على 
الصحافيـــين والمرُاســـلين الميدانيـــين في 
تضييق على إنتاجاتهم الصحافية وعرقلة 
منحهم التراخيص اللازمة، بل وصل الأمر 
للتسلّط على مصوّرين صحافيين ميدانيين 

بحجج عدم وجود تراخيص عمل لهم.

صحافيون يحتجون 

على اقتحام جريدة ليبية

 لشــبونة - طالــــت فضائــــح اختــــراق 
خصوصية المســــتخدمين غالبية شــــركات 
الإنترنــــت، مــــا جعــــل عــــدد مســــتخدمي 
الإنترنــــت القلقــــين علــــى خصوصيتهــــم 
وبياناتهــــم الشــــخصية يشــــهد ازديــــادا 
متسارعا لدرجة أنهم باتوا يشكلون سوقا 
واعدة للشركات الرقمية الباحثة عن كل ما 

هو جديد للوصول إلى المستخدمين.
وشــــكّل موضــــوع الخصوصيــــة أحد 
المحاور الهامة في نقاشات روّاد الاقتصاد 
الرقمــــي ومســــتثمرين شــــباب فــــي قمــــة 
الإنترنت في العاصمة البرتغالية لشبونة. 
المســــتثمر  كوســــغرايف  بــــادي  وقال 
الأيرلنــــدي منظــــم هــــذا الملتقــــى ”نحــــن 
نشهد بما لا يقبل الشــــك على حركة تدفع 
الناس إلى المطالبة باســــتعادة حقهم في 
الخصوصيــــة“. ونتيجــــة لذلك، ”يســــجل 
توســــع في العرض علــــى الترميز الفردي 
للأجهــــزة لجعــــل أي رســــالة مكتوبة غير 

قابلة للقراءة من جانب أي جهة ثالثة“.
وأكــــدت الأميركيــــة بريتاني كايزر من 
ناحيتها أنّ ”ثمة قطاعا جديدا ينشأ بشأن 
الهوية الرقمية وإدارة البيانات وتحويلها 
إلى قيمة نقدية من جانب أي فرد منا وأن 

ثمة قلقا حقيقيا لدى الناس“.
وكايــــرز هي المســــؤولة الســــابقة في 
التي شكلت  شــــركة ”كامبريدج أناليتيكا“ 
فــــي ربيع 2018 محــــور فضيحة كبرى عن 
استخدام بيانات فيســــبوك للدفع باتجاه 
تقدم معســــكر خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي وفوز دونالد ترامب بالرئاســــة 
الأميركيــــة ســــنة 2016. وأنشــــأت كايــــرز 
مذاك مؤسســــة ”أون يور داتــــا“ (امتلكوا 
بياناتكم) ولا تكف عن التنديد بانتهاكات 
قطاع يحقق أرباحا طائلة من التنقيب في 

بيانات المستخدمين دون علمهم.
وأقــــرت كايزر بأنه ســــيكون ”صعبا“ 
الدفع في اتجاه بلوغ المنتجات والخدمات 

التي تستجيب لموضع القلق هذا.
ورغم ذلك فإن 

”الأقليات قادرة على 
تحويل الأسواق“ 

بحسب برندان 
إيتش الذي 

ينادي باعتماد 
السرية كمبدأ 

مطلق.
وقد تناول برندان 
أحد أنظمــــة الترميز 

الأكثر اســــتخداما 
في مجال برمجة 

المعلوماتيــــة، 
وأضــــاء 

على مزايا 
متصفــــح 

الذي من شأنه السماح  الإنترنت ”برايف“ 
للمســــتخدمين بحماية أنفســــهم في وجه 
الشــــخصية  البيانــــات  جمــــع  أســــاليب 

والإعلانات غير المرغوب فيها.
وأكد إيتش الذي شـــارك في تأسيس 
غير الربحية المطورة  شركة ”موتســـيلا“ 
المســـتقل، أن  لمتصفـــح ”فايـــر فوكـــس“ 
”درجـــة الإدراك آخذة في الازدياد وهي لن 

تزول بعد اليوم“.

أما ديفيد تشـــاوم الـــذي يُعرف عنه 
على أنـــه مخترع أول عملة رقمية فاعتبر 
بـــدوره أن الاقتصـــاد الرقمـــي يمـــر في 
”لحظـــة تاريخيـــة“. ولفت إلـــى أنه ”من 

الصعب للغاية حل كل مشـــكلات السرية 
لكن من الضـــروري والكافي إقامة دائرة 
حماية حول كل شـــخص“. ومع مشروعه 
”إليكســـير“، يعمل تشـــاوم علـــى تطوير 
تطبيق للمراســـلة عبر الأجهزة المحمولة 
مدمج بنظام دفع افتراضي على شـــاكلة  
الصينيـــة، على أن  منصـــة ”ويتشـــات“ 
يكون متعـــذرا على الحكومـــات الدخول 

إليه.
وفي ظل خيبة رواد المعلوماتية جراء 
تطور الاقتصـــاد الرقمي، ترك البريطاني 
جيمس تشـــانس ”غوغل“ لإطلاق شركته 
التـــي  ”يورســـيلف.أونلاين“  الناشـــئة 
تتيح للمســـتخدمين اســـتعادة بياناتهم 
الشـــخصية التـــي بقيت عامـــة من دون 

موافقتهم. 
أمــــام  تشــــانس  وقــــال   
منصتــــه الصغيــــرة 
الإنترنت  قمة  في 
”الأمــــر الأكثر 
للصدمة  إثــــارة 
هو حجم المشكلة. 
بيانات  نجــــد  نحن 
بالمئة  لـ80  شخصية 
الذين  الأشــــخاص  من 
يستعينون بخدماتنا. هذا 
الأمــــر يشــــمل أرقام 
الهاتف وعناوين 
يــــد  لبر ا
الإلكترونــــي 
وتواريخ 

الولادة“.

حماية الخصوصية 

ميدان المنافسة القادم 

لشركات الإنترنت

مسؤولية الصحافيين عن 

خبر الوفاة ثابتة لا تقبل 

جدلا لأن الخطأ بدائي لا 

يعذر حتى المبتدؤون من 

الصحافيين بارتكابه

المصدر متاح لكن الصحافيين استهانوا بواجبهم

قطاع جديد ينشأ بشأن 

الهوية الرقمية وإدارة 

البيانات وتحويلها إلى 

قيمة نقدية وثمة قلق 

حقيقي لدى الناس

محمد شلبي

ي ب

باحث تونسي 
في الإعلام

ق ع و جيب
ورغم ذلك فإن 
يات قادرة على

يل الأسواق“ 
ب برندان 

ش الذي 
ي باعتماد 
ية كمبدأ

ق.
وقد تناول برندان
أنظمــــة الترميز
ر اســــتخداما
جال برمجة

وماتيــــة، 
ــــاء 

مزايا 
فــــح

م و
تشــــانس وقــــال   
منصتــــه الص
الإ قمة  في 
”الأمــــر
لل إثــــارة 
هو حجم الم
نجــــد  نحن 
لـ80 شخصية 
الأشــــخاص من 
يستعينون بخدماتن
الأمــــر يشــــمل
الهاتف وع
ل ا
الإلكتر
وت
الولا


